
 تونــس – تعيش تونـــس منذ منتصف 
ينايـــر علـــى وقع غضب شـــعبي، تتســـع 
دائرته في ظل فشـــل أغلب الحكومات التي 
تعاقبت على الإمســـاك بزمـــام الأمور بعد 
ثورة 14 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس 
الراحـــل زين العابدين بن علي، في تحقيق 

نجاحات اقتصادية.  
هـــذا الإخفاق في الدفع بعجلة التنمية 
وإيجـــاد حلـــول للشـــباب الـــذي أرغمـــه 
التهميش المتزايد على الانتفاض في 2011، 
أعاد التونســـيين إلى الشـــوارع في الأيام 
الماضية وســـط أزمة سياســـية ودستورية 

عاصفة تشهدها البلاد.
اللافـــت أن الشـــباب التونســـي الذي 
يواجـــه انتقادات متصاعدة بشـــأن عزوفه 
عـــن المشـــاركة في الشـــأن العـــام، يحاول 
دحض هـــذه المزاعم من خـــلال التنظّم في 
حـــركات احتجاجيـــة قـــادرة علـــى تعبئة 
الشارع، لكن نتائج تلك التعبئة على أرض 

الواقع تبقى غير مضمونة.
ومن بين هـــذه الحركات حركة ”الجيل 
الخطـــأ“، التـــي تقـــول عبـــر سلســـلة من 
البيانات عبر صفحاتها بمواقع التواصل 
الاجتماعي، إنها تستهدف استكمال مسار 

الثورة عبر تحقيق جملة من المطالب.
ما يسترعي الانتباه بشأن هذه الحركة 
الجديدة، التي برزت خـــلال الاحتجاجات 
الأخيـــرة، أنها قطعت مـــع طرق الاحتجاج 
التقليدية حيـــث يتبنى المنضوون تحتها، 
وأغلبهم من الشـــباب، مواقـــف راديكالية 
تســـتهدف الصدام لا التفاوض مع سلطة 

يرون أنها أنتجت هذا ”الجيل الخطأ“.
ورغـــم أنها تقـــول عبـــر بياناتها إنها 
تقاطـــع الإعـــلام التونســـي، غيـــر أن ذلك 

لـــم يمنـــع أحـــد أعضائهـــا مـــن التحدث 
لـ“العرب“.

ويقول عنتر الدريدي أحد أعضاء هذه 
الحركة ”نحن نقاطع الإعلام التونسي لأنه 
إعـــلام ســـلطوي ولا يقدر إلا على تشـــويه 
حركتنـــا  فـــي  الاحتجاجيـــة،  التحـــركات 
(الجيـــل الخطأ) لنا مطالـــب تهم الأوضاع 

العامة التي تسوء يوميا“.
ويُضيـــف عنتـــر البالغ مـــن العمر 35 
عاما ”مطالبنا يمكن تلخيصها في تحقيق 
مطالـــب الثـــورة (ثـــورة 14 ينايـــر 2011)، 
الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ونحن 

لا ننتمي لأي طرف سياسي“.
بـــرزت حركة ”الجيـــل الخطأ“ تحديدا 
في مســـيرتين، الأولى في الــــ19 من يناير 
الماضـــي والثانيـــة فـــي الـ23 من الشـــهر 
وكانـــت  المحتجـــون،  رفـــع  حيـــث  ذاتـــه 
أعدادهم بالمئات جابـــوا العاصمة تونس 
بأنهجهـــا وشـــوارعها، شـــعارات تنم عن 
طـــرق احتجاجيـــة جديـــدة صداميـــة مع 
السلطات الذين يرفضون سياساتها سواء 

الاقتصادية أو الاجتماعية.
ومن بين تلك الشعارات ”الصمت وقود 
الاســـتبداد“ و“فاسدة المنظومة من الحاكم 
و“العدالة للأحياء الشـــعبية“  للحكومـــة“ 
(في  و“تســـقط الطبقية ودولـــة البوليس“ 

إشـــارة إلـــى أجهـــزة الأمن التـــي تُلاحق 
الشـــباب الغاضب)، وغيرها من الشعارات 
التـــي تســـتهدف إقامة ”عدالـــة اجتماعية 

حقيقية“ وفق هؤلاء.
وبالرغــــم من أنه يُتهــــم بعدم الانخراط 
كما ينبغي في الشــــأن العام بعــــد الثورة، 
غير أن الشــــباب التونســــي خاض العديد 
مــــن المعارك منــــذ 2011، في إطــــار حركات 
احتجاجيــــة على غــــرار ”مانيش (لســــت) 
المناهضــــة لقانــــون المصالحــــة  مســــامح“ 
الاقتصاديــــة الذي طرحــــه الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي ومرره البرلمان.

ويطـــرح رفض حركـــة ”الجيل الخطأ“ 
التحدث إلى وســـائل الإعلام تساؤلات عن 
مصيـــر هذه الحركة، خاصة في ظل فشـــل 
الحـــركات الســـابقة في تحقيـــق أهدافها، 
وأبرزهـــا حملـــة ”مانيش مســـامح“ التي 
فشـــلت في إجهـــاض مشـــروع المصالحة 
الاقتصادية مع المتورطين في قضايا فساد.

تونـــس  بجامعـــة  الأســـتاذ  ويقـــول 
والباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي 
إن ”هذه الحـــركات الجديـــدة وقتية حول 
موضـــوع وقتـــي، ثـــم نفس الأشـــخاص 
ينتقلـــون إلـــى مواضيع أخرى بتســـمية 
أخرى ومضمون جديد وأشكال احتجاجية 

جديدة“.
أن  لـ“العـــرب“  الجويلـــي  ويضيـــف 
”هؤلاء هـــم دائما محتجـــون واحتجاجهم 

دائما مـــا يأخـــذ مضمونا جديـــدا وبنية 
جديدة، لكـــن الثابت أنها حـــركات مؤقتة 
في الزمان والمـــكان (..) قد نراهم في المرة 
القادمة يطرحون مواضيع جديدة وأشكالا 
احتجاجية جديـــدة، مثل الحريات الفردية 
موضحا أنه ”لا يمكن اســـتغلال  وغيرها“ 
هـــؤلاء سياســـيا لأنهـــم غيـــر معروفـــين 

أصلا“.
ويقـــول الشـــباب المحتـــج إنـــه خرج 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بهـــذه  للتنديـــد 
والاجتماعيـــة الصعبة، التـــي ترزح تحت 

وطأتها البلاد.
ويوضح الناشط غيلان الجلاصي (23 
عامـــا) أن ”الأوضاع التي آلت إليها البلاد 
بعد 10 سنوات من الثورة هي التي دفعتنا 
إلى الشـــارع، الفئات الهشـــة في مجتمعنا 

تعيش حالة من الفقر المطبق“.

 الربــاط – أجّلت لجنـــة المالية والتنمية 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب (الغرفـــة 
الأولى للبرلمان المغربي) الأربعاء المناقشة 
والتصويـــت على مقترح قانون معاشـــات 
أعضاء مجلس المستشـــارين المثير للجدل، 
في ظل مـــا تعرض له المقترح الذي يقضي 
بالاســـتفادة مـــن مســـاهمات الدولـــة من 

انتقادات واسعة.

وأثـــار المقترح ردود فعل واســـعة من 
أعضـــاء الغرفة الأولـــى بالبرلمـــان الذين 
عبروا عـــن رفضهـــم للصيغـــة التي جاء 
بهـــا مقتـــرح قانـــون المعاشـــات القاضية 
بالاســـتفادة من مســـاهمات الدولة ما من 
شـــأنه أن يزيد من تعميق الخلافات داخل 

البرلمان.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر الباحثـــة في 
العلوم السياســـية في حديـــث لـ“العرب“ 
أن ”مـــا يحدث فـــي مجلس المستشـــارين 
يوضـــح بالملمـــوس أن محاربـــة الفســـاد 
التي يزكيها الدســـتور الحالي من منطلق 
دولة المؤسســـات لـــم تترجـــم على أرض 
الواقـــع، خاصـــة مـــن طـــرف سياســـيين 
يفتـــرض فيهم التحلـــي بالمواطنـــة التي 

تعلـــي مصلحة الشـــعب عـــوض التهافت 
وراء امتيازات الريع المستترة بحق تمثيل 

الأمة“.
وينـــص مقترح القانـــون المثير للجدل 
على أن يوزع رصيد احتياطي المعاشـــات 
على أعضـــاء الغرفة الثانية ســـواء تعلق 
الأمر بمساهمات المنخرطين أو بمساهمات 
إدارة مجلس المستشـــارين، حيث إذا سبق 
للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش 
وكان مجموع ما حصل عليه يفوق مجموع 
مبالغ المســـاهمات الكلية المســـتحقة، فإنه 
”يعاد له مبلغ يســـاوي حاصـــل الفرق بين 
مبالغ المســـاهمات الكلية ومبالغ المعاشات 

المذكورة“.
وبعـــد فرملـــة لجنـــة الماليـــة بمجلس 
النواب لهذا القانون ودعوتها المستشارين 
إلى تبني صيغـــة أخرى، أوضحت النائبة 
ابتســـام عزاوي أن ”المناقشة والتصويت 
يحتاجان إلى مزيد من الوقت قصد دراسة 
المقتـــرح وتقديم الملاحظـــات والاقتراحات 
والتعديـــلات الممكنـــة قبـــل المـــرور إلـــى 

التصويت“.
وأشـــار تقرير لجنة المالية والتخطيط 
والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين 
الذي تحصلت ”العرب“ على نسخة منه إلى 
أن ”رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع 
أنظمة التقاعد على المســـتوى الدولي هو 
ملـــك للمنخرطـــين“. وأضـــاف التقرير أن 
الاقتصـــار على احتســـاب الاشـــتراك فقط 
في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا 
ســـابقا مـــن الاســـتفادة من المعـــاش ومن 
أي مكتســـب نـــاتج عـــن عمليـــة التصفية 
مباشـــرة بعد دخول قانون التصفية حيز 

التنفيذ.
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 لا يمكن استغلال 

الحركات الاحتجاجية 

الجديدة سياسيا 

محمد الجويلي

ما يحدث في البرلمان يوضح 

أن محاربة الفساد التي 

يزكيها الدستور لم تترجم 

على أرض الواقع

إرجاء الحسم في قانون معاشات 

البرلمانيين في المغرب

 تونــس – انتقـــد الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد الأربعاء محاولة البحث عمّا 
وصفه بـ“مخرج قانوني مستحيل“ لأزمة 

اليمين الدستورية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء 
ســـعيّد في قصـــر قرطاج الرئاســـي مع 
أعضاء بمجلس نواب الشعب (البرلمان) 
بحث أســـباب أزمـــة التعديـــل الوزاري 
الأخيـــر وعدم دعـــوة الرئيـــس الوزراء 

الجدد لأداء اليمين. 
وضـــم اللقـــاء النواب ســـامية عبو 
ومحمـــد عمـــار وهشـــام العجبوني عن 
التيـــار الديمقراطـــي (22 نائبا من 217)، 
وزهير المغـــزاوي وهيكل المكي عن حركة 
الشـــعب (14 نائبـــا)، وحـــاتم المليكـــي 
(مســـتقل)، وسمير ديلو ونوفل الجمالي 
عـــن حركة النهضة (53 نائبـــا)، ومروان 
فلفال ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا 

تونس (10 نواب).
وجـــدد ســـعيد القـــول إن ”التّعديل 
الوزاري تشـــوبه خروقـــات عديدة“ وإنه 

”حريص على تطبيق الدستور“.

وتابع ”إننا في وطن حر وحل الأزمة 
القائمة يكون باحترام النص الدستوري 
لا بالتأويـــلات أو الفتـــاوى التـــي فـــي 
باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن 

مخرج قانوني مستحيل“.
وفي مؤشـــر على تعقّد الأزمة التقى 
رئيس الحكومة هشام المشيشي الأربعاء 
مجموعة مـــن خبراء وأســـاتذة القانون 
الدســـتوري الذين أكدوا وفقا لنص بيان 
رئاســـة الحكومة أن ”المســـألة سياسية 

وبالتالي تحتاج إلى حلول سياسية“.
اجتمـــع  للحكومـــة  بيـــان  ووفـــق 
المشيشـــي بمجموعة من أساتذة القانون 
الدســـتوري وعمـــداء كلّيـــات الحقـــوق 

بتونس (لم يسمّهم).
وأوضح البيان أن المشيشـــي ”قصد 
وآرائهـــم  بمقترحاتهـــم  الاســـتئناس 
لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري 
والذي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة“.

وكان المشيشي قد أعلن في 16 يناير 
الماضي إجـــراء تعديل وزاري شـــمل 11 

حقيبـــة (مـــن أصـــل 25) وصـــدّق عليه 
مجلس النواب بعدها بعشرة أيام.

ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل 
لم يرسل ســـعيّد دعوة رســـمية للوزراء 
لأداء اليمـــين فـــي قصـــر قرطـــاج ولـــم 
يصدر المرســـوم الرئاســـي لتعيينهم في 

مناصبهم.
التعديـــل  عبـــر  المشيشـــي  وســـعى 
للخـــروج مـــن عزلتـــه السياســـية ودعم 
غالبيتـــه في البرلمان المؤلفة أساســـا من 
حـــزب النهضة ذي المرجعية الإســـلامية 
وحليفه قلب تونـــس الليبرالي وكلاهما 
يخوض صراعا سياسيا حادا مع سعيّد.
وخـــلال الاجتمـــاع أكّـــد المشيشـــي 
أصعـــب  إحـــدى  تشـــهد  ”تونـــس  أنّ 
فتـــرات تاريخها ســـواء على المســـتوى 
الاقتصادي والاجتماعي أو الدســـتوري 

والمؤسّساتي“.
ووفـــق البيان قـــال أســـتاذ القانون 
والسياســـية  القانونية  العلـــوم  بكليـــة 
بتونس هيكل بن محفـــوظ إن من ضمن 
الحلول المتاحة للأزمة ”الوســـاطة (بين 
سعيّد والمشيشـــي) أو إمكانية التحكيم 
مواصلـــة  أو  القضـــاء)  إلـــى  (اللجـــوء 

التفاوض“.
وقال الناطق باســـم المحكمة الإدارية 
بتونس عمـــاد الغابري إن المحكمة بدأت 
مساء الإثنين النظر في الخلاف القانوني 
بين رئاستي الجمهورية والحكومة حول 
التعديل الوزاري الأخير. والرئيس سعيّد 
في خلاف مع المشيشـــي حول سلطاتهما 
وتحالفاتهما السياســـية. ويشير التوتر 
بينهما وفق مراقبين إلى أزمة متوقعة قد 

تهدد بانهيار حكومة التكنوقراط. 
ولم تنجح وســـاطة قـــام بها رئيس 
الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية 
النقابيـــة) لحلحلـــة الخلاف فـــي غياب 

بوادر انفراج.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تتضارب فيها مواقف رأسي السلطة في 
تونس التي أرســـت دســـتورا يقرّ نظاما 
سياســـيا برلمانيا مزدوجـــا، ما نتج عنه 

شلل في مؤسسات السلطة.

د ينتقد المخارج
ّ
قيس سعي

القانونية لأزمة أداء اليمين

محمد ماموني العلوي

دأب الشباب التونسي خلال السنوات 
الأخيرة على التنظم في إطار حملات 
تســــــتهدف  ــــــة  احتجاجي وحــــــركات 
تكريس ضغوط على الســــــلطات بغية 
تحقيق جملة من المطالب. وفي الأيام 
ــــــة صعد نجــــــم حركة ”الجيل  الماضي
الخطأ“، وهي حركة شــــــاركت بكثافة 
ــــــرة التي  فــــــي الاحتجاجــــــات الأخي
ــــــى مجموعة من  عرفتها تونس وتتبن
ــــــى إحداث تغيير  ــــــب الرامية إل المطال
حقيقــــــي طال انتظاره وفق هؤلاء منذ 

14 يناير 2011.

«الجيل الخطأ»: حركة احتجاجية تعيد ترتيب أولويات 

الشارع التونسي الغاضب
الحركة تقود حملة لتحقيق مطالب الثورة والتنديد بسياسات الطبقة الحاكمة

محاولة لاستعادة الثورة

صغير الحيدري

 الجزائر – تدفع الجزائر باتجاه ســـحب 
البســـاط مـــن تحـــت فرنســـا فـــي منطقة 
الساحل والصحراء، رغم التقارب الظاهر 
بين البلدين في مختلف العلاقات الثنائية، 
وهو ما يبرز حدة التجاذب الاستراتيجي 
القائم بينهما، والمعبّر عنه في موقف قيادة 
المؤسسة العسكرية تجاه الدور الفرنسي 
الـــذي بـــات يهـــدد العمق الاســـتراتيجي 

للجزائر.
وشـــكّلت دعوة رئيس دائرة التحضير 
الجزائـــري  الجيـــش  أركان  قيـــادة  فـــي 
الجنـــرال محمد قايـــدي، خـــلال اجتماع 
لقادة أركان جيوش منطقة الســـاحل عقد 
بمالي الثلاثاء، دول الجنوب إلى الاعتماد 
على نفســـها وعلى إمكانياتها في محاربة 
الإرهاب، رسالة واضحة على رفض بلاده 
للتواجد الفرنسي في المنطقة تحت ذريعة 

الحرب المذكورة.
وأفـــادت وزارة الدفـــاع الجزائرية في 
بيان الأربعاء، بأن الاجتماع حضره أيضا 
رؤســـاء أركان ثلاث دول أخـــرى بالمنطقة 
وهي مالي وموريتانيا والنيجر ”لدراســـة 
وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل 

التحاليل بشأنها“.
وتنســـق جيوش الدول الأربع في 
جهـــود مكافحـــة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمـــة بالمنطقـــة فـــي إطـــار لجنة 
الأركان العملياتية المشـــتركة التي تم 

تأسيسها عام 2010.
ونقل البيـــان عن قايـــدي دعوته 
خـــلال الاجتماع إلى ”ضرورة تضافر 
الجهـــود فـــي إطـــار تعـــاون واضح 

وصريح بـــين الدول الأعضـــاء، يرتكز 

خاصـــة على تبـــادل المعلومات وتنســـيق 
الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد أولا 

على الوسائل والقوى الذاتية“.
كما أكـــد حرص بلاده علـــى المحافظة 
علـــى التعـــاون في إطـــار هـــذه المجموعة 
”لتبادل التحاليـــل والآراء بكل حرية حول 
المواضيـــع المتعلقـــة بالمجـــال الأمني في 

منطقتنا“.
وفيما تفضّل فرنسا التدخل العسكري 
المباشـــر فـــي دول الســـاحل، عبـــر قواعد 
عسكرية وطائرات مقاتلة وعمودية وأخرى 
دون طيار، بالإضافة إلى فرق عسكرية على 

الأرض، ترى الجزائر في المقابل 
أنه على كل دولة من 

دول الساحل أن 
تتولى قتال 
الجماعات 
الإرهابية 

داخل 

اســـتخباراتي  تنســـيق  مـــع  أراضيهـــا 
وعسكري بين هذه الدول على الحدود.

ويبدو أن فرنســـا التي تجاوزت كثيرا 
الـــدور الجزائري في المنطقـــة، باتت محل 
رفض جزائـــري صريح، بســـبب انفرادها 
بالملـــف دون العـــودة إلـــى الجزائـــر على 
اعتبـــار أنهـــا أكبـــر دول القـــارة، وتمتلك 
أعتى القوى العســـكرية التي تراهن عليها 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة، لتكون مفتاح 
مطاردة التنظيمات الجهادية في الساحل 

والصحراء.
وكانت صفقة صوفـــي بترونين، التي 
أبرمتهـــا باريـــس مـــع أكبـــر التنظيمات 
المســـلحة فـــي المنطقـــة لإطلاق عـــدد من 
الرهائـــن الغربيـــين، مقابل إطلاق ســـراح 
أكثـــر من 200 جهـــادي وفدية مالية 
دولار،  مليـــون  بنحـــو 30  قـــدرت 
قـــد فجّرت غضبـــا جزائريـــا عبر 
عنه كبار المســـؤولين في المؤسسة 

العسكرية.
وشـــكلت الصفقة المذكورة عبئا 
عمليـــا واســـتراتيجيا للجانب 
الجزائـــري كون العشـــرات من 
الجهاديين الذين أطلق سراحهم 
باتوا يشكلون خطرا ميدانيا على 
الأمن الجزائري، وهو ما تأكد من 
خلال إفادات العناصر الثلاثة ذات 
ســـلمت  والتي  الجزائرية  الأصول 
نفســـها لوحدات الجيش على الحدود، 

وكشفت عن تفاصيل الصفقة.
واعتبرت الجزائر التي 
تعمل على تجريم الفدية، 
كونهـــا أحـــد مصادر 

تمويـــل الجماعات الإرهابيـــة، أن ما قامت 
به الســـلطات الفرنسية التي مازالت تنفي 
مـــا يتردد عن قيمة الـ30 مليون دولار، عمل 
يثبّط جهود الجزائـــر والمجموعة الدولية 
في مجال تجفيف منابـــع تمويل الإرهاب، 
وهو مـــا تأكـــد لديها مـــن خـــلال العثور 
على مبلـــغ 80 ألف أرورو فـــي ”بيت مال“ 
مجموعة إرهابية في محافظة جيجل خلال 

الأسابيع الماضية.
ولا تـــزال الجزائـــر ترفـــض الانخراط 
في القوة الأفريقيـــة لمحاربة الإرهاب التي 
تقودها فرنسا في القارة الأفريقية، لشكوك 
لديهـــا حـــول نوايـــا باريس فـــي الانفراد 
بالوضع الأمني فـــي المنطقة، دون العودة 
إليهـــا على أنهـــا تعتبر أكبـــر دول القارة 
وصاحبة القوة العســـكرية الوحيدة التي 
تحـــوز على مقومات مواجهـــة التنظيمات 

الجهادية.
وتجلى ذلك من خـــلال تصفية القوات 
الفرنســـية لقائد تنظيم القاعـــدة في بلاد 
درودكال  عبدالمالـــك  الإســـلامي  المغـــرب 
(أبومصعب عبدالودود) في شـــهر يونيو 
مـــن العام الماضـــي على الأراضـــي المالية 
دون أي تنســـيق ميدانـــي أو معلوماتـــي 
مع الطرف الجزائري، لاســـيما وأن الرجل 
جزائري الجنســـية ويكون قـــد تنقل على 
مسافة تقدر بنحو 2000 كلم على الأراضي 

الجزائرية قبل الدخول إلى التراب المالي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الجزائر تحاول 
الاســـتفادة من الفراغ الذي سيحدثه قرار 
باريس بخفـــض تواجدها العســـكري في 
دول الساحل، إثر إخفاق جهودها في الحد 

من نشاط الجماعات المسلحة.

الجزائر تسعى لسحب البساط من تحت أقدام فرنسا 

في منطقة الساحل
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